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المحاضرة السابعة
دور التخطيط في عملية التنمية الاجتماعية
تابع التعليم
ثالثاً – أولويات التنمية في مجال التعليم : 
لتحديد أولويات التنمية في المجال التعليمي ينبغي تحديد المستوي الذى وصلت إليه الدولة . والأهداف الرئيسية التي يراد الوصول إليها في المدي القريب والبعيد . 
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كانت هناك مقاييس علمية دقيقة يمكن استخدامها في هذا المجال . وقد حاول " هاربيسون " و " مايرز " وضع مقياس مركب للتعرف على مستوي تنمية الموارد البشرية في أربعة وسبعين بلدا ، ثم قسمت تلك البلاد إلى مستويات أربعة : بلاد متخلفة ، وبلاد نامية جزئيا ، وبلاد شبه متقدمة ، وبلاد متقدمة . ثم حاولا تحديد الأولويات في أهداف تنمية الموارد البشرية في كل مستوي من المستويات الأربعة . ونظراً لأهمية الدراسة التي قاما بها وللطابع الفريد الذى تتميز به ، وسنعتمد عليها في هذا المجال في تحليل الخصائص التعليمية والتربوية لبلاد كل مستوي من المستويات الأربعة ، والاستراتيجيات الملائمة منها . 
اعتمد " هاربيسون " و " مايرز  " على مجموعة من المقاييس الجزئية في وضع مقياس مركب اتخذ أساسا لتصنيف البلاد التي شملها البحث ، وهذه المقاييس هي : 
1- عدد المعلمين – في المرحلة الابتدائية والثانوية – لكل 10000 من السكان . 
2- عدد المهندسين والعلماء لكل 10000 من السكان . 
3- عدد الأطباء وأطباء الأسنان لكل 10000 من السكان . 
4- التلاميذ المقيدون في مدارس المرحلة الأولي كنسبة مئوية من فئات السكان الذين تقع أعمارهم بين 5-14 سنة . 
5- نسب القيد في مدارس المرحلتين الابتدائية والثانوية معا.
6- الطلاب المقيدون في مدارس المرحلة الثانية ( الثانوية ) كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمارهم بين 15-19 سنة . 
7- الطلاب المقيدون في مدارس المرحلة الثالثة ( العالية ) كنسبة مئوية من فئة السكان الذين تقع أعمارهم بين 20-25 سنة . 
8- النسبة المئوية للطلاب المقدين بالكليات الفنية في سنة حديثة . 
9- النسبة المئوية للطلاب المقيدين في كليات العلوم الانسانية والفنون الجميلة والقانون في نفس السنة . 
ويتضح أن المملكة العربية السعودية تقع في المستوي الأول ، أما الجمهورية الليبية وتونس ولبنان والعراق فتقع في المستوي الثاني ، على حين أن جمهورية مصر العربية تقع في المستوي الثالث . 
وفي بلاد المستوي الأول يأتي إحلال الوطنيين محل الأجانب في المراكز الرئيسية بالمؤسسات العامة والخاصة على رأس قائمة الاولويات في أهداف تنمية الموارد البشرية ، كما أن زيادة الإنتاج في الصناعات الأولية ضرورة اقتصادية ، والتوسع في التعليم الابتدائي من الاهداف الاجتماعية الرئيسية . 
ومن ثم فإنه عند تخطيط تنمية التعليم الرسمي تواجه بلاد المستوي الأول مشكلة الاختيار بين الاتجاهات المختلفة ، إذ نظرا لان جميع أنواع التعليم متخلفة ، فإن من المرغوب فيه تنمية التعليم بسرعة وفي جميع المراحل . 
ولكن من الممكن أن يحتل برنامج التوسع في التعليم الابتدائي وتحسين نوعيته مكان الصدارة ، كما أن التعليم الثانوي يعتبر عنق الزجاجة البالغ الضيق فيما يتعلق بسد النقص الشديد في القوي البشرية العالية المستوي بمختلف أنواعها ، والتوسع في التعليم العالي أمر لا مناص منه إذا أريد إحلال أبناء البلاد محل الاجانب . وفي ضوء الضغوط والحتميات التي تواجهها بلاد المستوي الأول ينبغي إعطاء أولوية مطلقة للتعليم في المرحلة الثانية على سائر الحاجات التعليمية الأخرى ، فجميع الذين يراد إحلالهم محل الأجانب – من غير استثناء – يجب أن يكونوا من خريجي المدارس الثانوية ، والكثيرون منهم يجب أن يتخرجوا في الجامعة التي يعتبر التعليم الثانوي السبيل إليها ، وسيظل القادة في ميادين السياسة الاقتصادية في عشرات السنين التالية من خريجي المدارس الثانوية في بحر السنوات العشر القادمة . 
ومهم ستتكون قاعدة الموارد البشرية اللازمة للنمو في المستقبل .وأخيراً سوف يكون من المستحيل تنمية نظام جيد للتعليم الابتدائي بدون توفير أعداد كافية من المعلمين الذين حصلوا على تعليم في مستوي المرحلة الثانوية . وقد تقرر في مؤتمر الدول الافريقية لتنمية التعليم في إفريقيا المنعقد في أديس أبابا سنة 1961 أنه ينبغي إعطاء التعليم الثانوي أولوية رئيسية في أثناء السنوات الستينية على الأقل لنفس المبررات التي سبق ذكرها . 
وفي بلاد المستوي الثاني يتحتم من الناحية الاقتصادية بناء قاعدة للتصنيع مع التوسع في نفس الوقت في الانتاج الزراعي . وتواجه هذه الدول نقصا شديدا في سائر فئات الفنين والمهنين ، الامر الذى يتطلب استيراد هذه المهارات من الخارج ويعتبر تعميم التعليم الابتدائي هدفا ممكنا وضروريا .  ويلاحظ أن الزيادة السريعة في النمو السكاني وانتشار العمالة الناقصة في الريف ، وتزايد البطالة في المدن يؤدي إلى ضغوط سياسة واجتماعية تستهدف النمو السريع والإصلاحات البعيدة المدي . 
ويأتي على رأس الاولويات في السياسة التعليمية في هذه الدول مرتبة حسب أهميتها : 
1- إصلاح التعليم الثانوي والتوسع فيه وزيادة العناية بتدريس الرياضيات والعلوم. 
2- التوسع في المدارس الفنية المتخصصة لتأهيل الفنين والطبقة الوسطي من المهنين . 
3- إدخال تغيرات أساسية على نظام التعليم العالي بما يكفل النهوض بمستوي تدريس العلوم والهندسة ، والحد من التوسع في الدراسات ذات المستوي المنخفض في ميدان القانون والعلوم الانسانية . 
4- تحسين نوعية التعليم الابتدائي بشتى الوسائل والطرق . 
5- وضع برنامج شامل لتدريب القوي البشرية العاملة في الحكومة والمؤسسات ورفع مستواها وكفايتها الانتاجية. 
6- التوسع في برامج تعليم الكبار وتنمية المجتمع . 
7- رفع الاجور التي يتقاضها العلماء والمهندسون والمعلمون والفنيون وغير من العاملين المهنين الذين تشتد الحاجة إليهم . 
وفي بلاد المستوي الثالث يكون الهدف الاقتصادي الرئيسي هو سرعة النمو الصناعي الضخم الذي يستلزم أعداداً متزايدة باستمرار من الفنيين ، وبسبب الاستمرار في زيادة عدد السكان مشكلة خطيرة في هذه الدول .وفي ميدان التعليم تشتد المطالبة بجعل التعليم الابتدائي إلزاميا وزيادة مدته حتى تصل الى ثماني أو تسع سنوات ، ويترتب على هذا اشتداد الضغط من أجل التوسع في التعليم الثانوي ، وهذا بدوره يؤدي إلى المطالبة بالتوسع في القبول بالجامعات والمعاهد العليا . والعنصر الأساسي هنا بالنسبة إلى خطة التنمية البشرية هو إعادة توجيه التعليم العالي وإصلاحه ، على أساس زيادة العناية بكليات الدراسة العملية والفنية ، وتحسين مستوي التعليم في المجالات الاخرى ، ورفع مستوي التعليم الثانوي وتنويعه مع الاهتمام بالتعليم الفني بصفة خاصة 
وتوثيق ربط التدريب المهني وتعليم الكبار بالاحتياجات النوعية لمؤسسات العمل ، وإنشاء معاهد البحث في المجالات العلمية والفنية – كالعلوم الطبيعية والبيولوجية والهندسة والزراعة – والتوسع فيها حت يمكن زيادة قدرة البلاد على ملاءمة العلوم والتكنولوجيا الحديثة لاحتياجاتها الخاصة . والاستراتيجية الجيدة للتعليم الثانوي هي التي تركز الاهتمام على الكيف ، وليس على مجرد التوسع في قبول الذين أتموا التعليم الابتدائي ، وزيادة نصيب العلوم والرياضيات في خطة الدراسة . ومن الممكن سد النقص في معلمي هذه المواد وغيرها بالمرحلة الثانوية عن طريق إعداد برنامج لإعادة تدريب المتعطلين من خريج الجامعة والمعاهد العليا لكي يستطيعوا القيام بتدريس هذه المواد . كما يمكن استبدال طرق التدريس التقليدية بأساليب التعلم الفنية الحديثة كاستخدام التليفزيون التعليمي في توضيح التجارب في العلوم . 
وبهذه الطريقة يمكن التخلص من عنق الزجاجة لمواصلة التعليم في المجالات العلمية والفنية ، وتخفيف حدة تعطل المتعلمين في نفس الوقت . 
ووفقا للعرض السابق ، يتضح أنه ليست هناك استراتيجية تعليمية واحدة يمكن تطبيقها في كافة المجتمعات النامية  نظرا لاختلاف هذه المجتمعات بعضها عن بعض في أوضاعها الاجتماعية, وظروفها الاقتصادية, وفي احتياجات التنمية في كل منها, ولكن علي الرغم من ذلك فهناك اعتبارات عامة ينبغي مراعاتها عند وضع سياسة للتعليم في أية دولة نامية. ويمكن تحيد هذه الاعتبارات فيما يلي : 
1- أن السياسة التعليمية السليمة تقتضي وضع خريطة طويلة الاجل لتوجيه التعليم في مختلف مراحله وفروعه بما يتفق مع الاهداف التي يحددها المجتمع سواء أكانت أهدافاً إنسانية عامة أو قومية أو أهدافاً متصلة باحتياجات التنمية . 
2- يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا, وذلك أمر لا تمليه الاعتبارات الاقتصادية والعائد من الاستثمار في التعليم بقدر ما تمليه ضرورات تكوين ثقافة قومية مشتركة, واعتباره حقا من حقوق الإنسان. 
ومع أهمية التعليم الابتدائي وضرورته, إلا أن البعض يثير مشكلة تتعلق بقلة الموارد والإمكانيات المادية في المجتمعات النامية, ويشيرون إلي قصور تلك الإمكانيات عن الإنفاق علي التعليم المجاني العام, كما يثيرون مشكلة تتعلق بالكم والكيف, ويرون أن من الأفضل توفير مستوي عال من التعليم الثانوي والعالي لفئة من ذوي الاستعدادات القيادية بدلا من تعميم التعليم الابتدائي للجميع. 
غير أننا نري أن التعليم الابتدائي ضروري بالنسبة لكافة الأفراد في المجتمعات النامية, وينبغي أن يوضع في أول قائمة الأولويات. 
فهو فضلا عن كونه ضرورة قومية لتكوين ثقافة مشتركة, وحقا أساسيا من حقوق الإنسان, فإنه يتضمن حربا علي الأمية التي كانت وما تزال من أهم العقبات التي تعترض سبيل التنمية في هذه المجتمعات. ففي جمهورية مصر العربية مثلا بلغت نسبة الأمية حوالي 60% في سنة 1960. وكذلك الحال بالنسبة لغالبية الدول النامية التي ترتفع فيها معدلات الأمية. ولن يتسنى لتلك الدول أن تسير في طريق النمو إلا إذا وجدت حلولا جذرية لمشكلة الأمية. ولا ريب في أن جعل التعليم الابتدائي إجباريا ومجانيا من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة في المستقبل, ويبعد الأطفال الصغار عن الانضمام إلي صفوف الأميين من الكبار. يضاف إلي ذلك أن التعليم الابتدائي هو الذي يغذي المراحل التالية بأعداد الطلاب الذين يقومون بأعباء التنمية والإنتاج, كما أنه يعتبر الحد الأدنى الذي ينبغي أن يزود به كل المواطنين لتحقيق العدالة في فرص التعليم. 
وقد وضعت الدول النامية في خططها التعليمية أهدافا للتوسع في هذا التعليم حتي تبلغ درجة الاستيعاب الكاملة في ضوء ظروفها الاقتصادية. 
3- لابد من العمل علي إيجاد نوع من التوازن بين مراحل التعليم المختلفة. ويقتضي تحقيق الهدف رسم هرم للتعليم بأكمله بحيث تتسع قاعدته لتشمل التعليم الابتدائي ثم الاعدادي فالثانوي, متدرجا إلي قمة الهرم التي تشمل التعليم الجامعي. 
وقد أشار (آرثر لويس) إلي أن البلاد التي بلغت فيها نسبة الاستيعاب في التعليم الابتدائي 50% من الأطفال في سن الإلزام, ينبغي ألا تقل نسبة الملتحقين بالمرحلة التالية عن 40% وهو المستوي الذي يسمح بتوفير العدد الكافي واللازم لحاجة التطور الاقتصادي في البلاد. وقد قدر مؤتمر الدول الإفريقية لنمو التعليم في إفريقيا الذي انعقد في مايو عام 1961 أن يصل معدل من يلتحقون بالتعليم المتوسط أو الإعدادي إلي حوالي 30% ممن يكملون مرحلة التعليم الابتدائي. 
وأن يكون ذلك هدف الدول الإفريقية في العشرين سنة المقبلة, وهي أقصي مدة لاستكمال الاستيعاب في المرحلة الابتدائية, ويبلغ هذا المعدل في جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر حوالي 26% من الأطفال المقيدين في السنة السادسة الابتدائية. 
وإذا انتقلنا إلي دراسة النظام التعليمي في جمهورية مصر العربية نجد أنه لم يكن يوجد- حتي أوائل القرن التاسع عشر- إلا نظام تعليمي واحد وكانت معاهده هي الكتاتيب. ولم يكن (الكتاب) سوي مدرسة صغيرة ذات فصل واحد يجلس فيه الأطفال حول (الفقيه) في شبه دائرة, وكان الأطفال يذهبون إلي الكتاب في سن السادسة أو السابعة حيث كانوا يحفظون القرآن. ولم تعط للكتابة والقراءة إلا عناية طفيفة. أما الحساب فلم يكن له وجود في منهج الكتاب. وكانت عملية تحفيظ القرآن تستغرق ثلاث سنوات. ولم يكن الفقيه يهتم بمعني آيات القرآن أو بتركيبها اللغوي, وهي النواحي التي كان ينبغي أن يوجه إليها الاهتمام. 
وإلي جانب الكتاتيب قامت المساجد في بعض المدن المصرية بدور كبير في هذا المجال حيث انتظمت فيها دراسة دينية أوسع, واشتهر من بين تلك المساجد الجامع الأزهر الذي تهيأ له فيما بعد أن يبسط سلطانه علي سائر المساجد, وأن يكون بمثابة السلطة المركزية لها. وقد قام هذا النظام بدور تاريخي هام في الحفاظ علي الثقافة العربية الإسلامية ونشرها. 
وببداية الاحتلال البريطاني تعرضت السياسة التعليمية لتيارات مختلفة, ولعبت أصابع الاستعمار والرجعية في رسم هذه السياسة لتحقيق أهدافها في السيطرة علي مقدرات البلاد, وإخضاع الأفراد لمنطلق الجمود والسلبية. 
ومن خلال رسم هذه السياسة وفرض أساليب معينة للتربية, أراد الاستعمار متعاونا مع الرجعية الحاكمة, أن يعهد لاستعمار أشد خطرا وأبلغ أثرا في حياة البلاد هو الاستعمار التربوي, يستهدف به ربط الأجيال الناشئة بمفاهيم خاطئة وقيم فاسدة, تشيد بقوة المستعمر, وتربط وجودهم بوجوده, كما تهدف إلي تعميق الولاء للنظم الاجتماعية السائدة, وهي نظم المجتمع الإقطاعي الاستعماري. 
وتبدو أهداف هذه السياسة واضحة جلية فيما سجله تقرير للورد (كرومر), أحد أعمدة النظام الاستعماري البريطاني في عام 1899, إذ حصر أغراض التعليم بمصر فيما يلي: 
1- نشر مبادئ اللغة العربية والحساب عن طريق التعليم الأولي للذين تسمح الإمكانيات لهم لذلك. 
2- إعداد طبقة متعلمة تعليما راقيا تفي بمطالب الخدمة في الحكومة. 
ولم يبق الإنجليز علي النظام المركزي للتعليم فحسب, بل زادوا في مركزيته. فوضع نظام ثابت لمدارس الحكومة, وأصبحت جميعها ذات طابع واحد, وكانت مخالفة هذه النظم تقابل بالعقاب الشديد, وأدخل الإنجليز بالإضافة إلي ذلك نظام الامتحانات العامة المعروفة لدينا الآن, والتي بنيت علي عدم الثقة. فكانت توضع الأسئلة في النظارة بسرية تامة, وكانت ترسل إليها أوراق الإجابة التي أعطيت أرقاما سرية قبل تصحيحها. 
وقد أخضع الاحتلال البريطاني النظام التعليمي لثنائية بغيضة, تمكن عن طريقها أن يفرض علي غالبية أبناء الشعب نظاما تعليميا مغلقا يتمثل في الكتاتيب والمدارس الأولية المحدودة بعددها وإمكانياتها, والمنفصلة بخططها وبرامجها عن سائر مراحل التعليم, , وفي الوقت الذي أغلق فيه هذا التعليم المحدود المجال علي غالبية أبناء الشعب أقام الاستعمار نظاما آخر يتمثل في المدارس الابتدائية ذات المصروفات. 
حيث يفتح المجال أمام طلابها بالتدرج إلي التعليم الثانوي فالعالي. وقد ذكر (فالنتين شيرول) في كتابه (المشكلة المصرية) الذي صدر في سنة 1920 رأيه صريحا في نظام التعليم في عهد الاحتلال فقال: ( إنه مهما اختلف المعيار الذي يمكن أن يستخدم في الحكم علي النظام التعليمي الذي أقامه الاحتلال الإنجليزي للشباب المصري, فإننا نجد أنه لم يهدف مطلقا إلي تنوير أذهانهم.. إنه بلا شك أسوأ نواحي فشلنا). 
وقد ذكر أيضا أن نسبة الأمية في مصر نحو 92% بين الرجال وأكثر من 99% بين النساء, وأن ميزانية التعليم لم تزد عن 2% من ميزانية الدولة وكان القليل منها ينفق علي التعليم الأولي الشعبي. 
وليحقق الاستعمار أهدافه الاقتصادية, وهي الحصول علي المواد الأولية لتصنيعها بالأسعار التي يفرضها, فقد ضيق علي التعليم الفني والمهني الذي يملك إمكانية التطوير الاقتصادي للبلاد, فوقف عند تلبية احتياجات جهاز الحكم دون أن يتطلع إلي آفاق التنمية الاقتصادية لمواجهة الزيادة في السكان والارتفاع بمستوي المعيشة. 
وقد أشار ميثاق العمل الوطني إلي هذه الظاهرة, فجاء فيه: إن الرجعية الحاكمة كان لابد لها أن تطمئن إلي سيطرة المفاهيم المعبرة عن مصالحها, ومن ثم انعكست آثار ذلك علي نظم التعليم ومناهجه, وأصبحت لا تسمح إلا بشعارات الاستسلام والخضوع. 
إن أجيالا متعاقبة من شباب مصر انتظمت في سلك المدارس والهدف من التعليم كله لا يزيد عن إخراج موظفين يعملون للأنظمة القائمة وتحت قوانينها ولوائحها التي لا تأبه بمصالح الشعب. 
وقد كان لعدم الاستقرار السياسي قبل الثورة أثر كبير علي النظام التعليمي فقد كان معني سقوط الوزارة تغيير وزير المعارف الذي غالبا ما يتخذ لنفسه سياسة تعليمية جديدة, وكان طبيعيا أن تتعارض السياسة التعليمية الجديدة مع السياسة السابقة لها. 
وعلي الرغم من زيادة ميزانية التعليم من 7.5% من ميزانية الدولة سنة 1925- 1926, إلي 11.2% سنة 1950-1951 إلا أنها لم تمكن الدولة من توفير تعليم مناسب لجميع أبناء الأمة, ولم تنفذ مجانية التعليم الابتدائي والإلزامي إلا في السنين الأخيرة لهذه الفترة. 
وقد ساعدت الامتحانات الصعبة بنظمها التعسفية والمناهج التي تزخر بأكبر قدر من المادة العلمية علي القيام بعمليات التصفية خلال مراحل التعليم المختلفة. 
وبعد قيام ثورة 1952 كان لابد وأن تنشأ نظرة جديدة تجاه السياسة التعليمية تستحقه مقوماتها من المرحلة التاريخية التي بدأت بقيام الثورة. وقد عملت الثورة علي إدخال تغييرات جذرية في خطط التعليم ومناهجه تستهدف غايات عملية وقومية, وتقتلع مفاهيم بالية بذرتها الرجعية والاستعمار في مجري التعليم. 
وقد قامت سياسة التعليم في المرحلة الأولي من الثورة- مرحلة التحرر الوطني – التي انتهت بالقضاء علي النفوذ البريطاني بعد العدوان الثلاثي سنة 1956 وإعلان تأميم قناة السويس – علي أساس تخليص التعليم من القيود التي فرضتها القوي الرجعية الحاكمة لعرقلة تعليم الشعب, وفي مقدمتها المصروفات المدرسية المفروضة علي التلاميذ في مرحلة التعليم العام, كما أن هذه المرحلة أيضا جعلت من المحتم إعادة النظر في أهداف التعليم ومناهجه نحو مزيد من الارتباط بالأهداف القومية مع التخلص من آثار النفوذ الاستعماري. 
وفي المرحلة الثانية انصب الاهتمام حول تنظيم الاقتصاد الوطني, ولذا اتجهت الثورة إلي تنمية الطاقات البشرية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي. ومن ثم اتسع جهاز التعليم, وزاد عدد المقبولين في المدارس بأنواعها المختلفة خاصة في المراحل الأولي, كما أصبح من الضروري البحث عن أنواع جديدة من التعليم تتفق مع احتياجات البلاد كالمدارس والمعاهد الفنية والتكنولوجية العالية. 
ومنذ سنة 1962, وبعد أن اتضحت معالم الفلسفة الاشتراكية الديمقراطية للمجتمع, ظهرت اتجاهات جديدة في التعليم, وأصبحت فلسفة التعليم تتمثل في اعتباره وسيلة لتحقيق الأهداف التالية: 
1- إذابة الفوارق بين الطبقات لتحقيق وحدة قوي الشعب العاملة. 
2- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين حتي تجد كل الطاقات الكامنة في سواعدهم وعقولهم السبل ممهدة أمامها لبلوغ أقصي ما تمكنه لها قدراتها. 
3- إتاحة فرص التعليم كاملة لجميع أفراد الشعب علي قدم المساواة بحيث لا يحول حائل مادي أو طبقي بين فرد وبلوغ أقصي ما تؤهله له قدراته. 
4- تأكيد أن العمل القائم علي العلم هو القيمة الوحيدة التي ترتب للمواطن إنسانيته ومكانته في مجتمعه, كما أنه الوسيلة الفعالة لتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق التقدم. 
وقد بذلت محاولات متعددة لبلورة السياسة التعليمية في المجتمع, ومن أهم تلك المحاولات, ذلك التقرير الذي أشرنا إليه في أكثر من موضع, والذي وضعته اللجنة الوزارية للقوي العاملة. وقد أخذت اللجنة في تخطيطها لسياسة التعليم بنظرية (العلم للمجتمع) التي وردت في الميثاق, الأمر الذي يستوجب توجيه الأفراد نحو أنواع التعليم التي تخدم أهداف المجتمع , كما يستوجب أيضا جعل مضمون التعليم وما يتصل به من البحث العلمي نابعا أساسا من احتياجات المجتمع ومطالبه. واستندت اللجنة في هذا إلي المبررات التالية: 
1- إن اختيار الاشتراكية وسيلة وهدفا لتحقيق مبدأ الكفاية والعدل يستتبع ضرورة الأخذ بمبادئ التخطيط السليم الذي يمنع تعريض الموارد المادية والبشرية للضياع. 
2- أن مسئوليات التنمية الاقتصادية التي ينبغي لها مواجهة الزيادة من السكان تتطلب ضرورة إحكام سبل الإنفاق وتوقيتها توقيتها دقيقا حتي لا يوجه إنفاق مالي لخدمة غير محققة النتائج أو يمكن إرجاؤها لوقتها المناسب. 
3- أن تحقيق مبدأ الكفاية يتطلب في المقام الأول أن يرتبط تخطيط التعليم – الذي يستنفد جانبا كبيرا من الإنفاق العام – ارتباطا سليما وواقعيا باحتياجاتنا من الأيدي العاملة, حتي لا تواجه البلاد بتخريج أعداد من تخصصات لا تدعو إليها حاجة, في وقت تشكو فيه مجالات أخري من النقص في الأيدي العاملة اللازمة لها, وهو ما يعوق سرعة عملية التنمية. 
4- أن جعل أولويات استثمارات التعليم للدراسات العملية والمهنية والفنية هو الاستثمار الفعال الذي يحقق عائدا سريعا ومباشرا في عملية التنمية الاقتصادية, ويؤدي إلي زيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة. 
5- أن تخريج الأعداد الزائدة عن الحاجة يؤدي في النهاية إلي التشغيل غير المتكافئ مع قدرة الفرد وما حصل عليه من تعليم. وهذا يؤثر في حسن نظام العمل, ويخل بمبدأ تحقيق الكفاية في الإنتاج. 
6- أن الدولة التي تعمل علي توفير فرص العمل وتنسيقها لكل قادر عليه, من حقها أن تضع التخطيط المناسب للتعليم بحيث يتمشى مع فرص العمل التي تتيحها خطط التنمية وظروف الإنتاج وتطور الخدمات فيه علي نحو يقلل فرص التعطيل بين الخريجين في المراحل التعليمية. 
ومع أن اللجنة أخذت في تقريرها بفكرة التخطيط العلمي بما يتفق مع حاجات المجتمع, إلا أنها أكدت عدم إغفال المطالب الأساسية والإنسانية التي أقرتها الثورة وهي اعتبار التعليم الابتدائي أحد الحقوق الأساسية لتحقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين للانتقال من مرحلة تعليمية إلي أخري متقدمة حتي نهاية التعليم الجامعي دون أن تقف عقبات مادية في طريقهم, وعلي أسس متكافئة تسمح لكل من تؤهله قدراته العقلية ببلوغ أعلي درجات التعليم. 
ومن الضروري أن تؤسس السياسة التعليمية التي ينبغي أن تستهدف تكامل المعرفة علي إتاحة الفرصة ما أمكن لكل مواطن قادر علي اكتساب هذا التكامل, لأن المواطن الصالح لا يمكن بناؤه بناء سليما بالمعرفة الجزئية والنظرة المحدودة, وعدم القدرة علي رؤية الكل لانشغاله بتفاصيل الحياة. أن الاتجاه إلي الاكتفاء بالجزئيات كأساس للحياة فيه تفتيت للمجتمع, وسلب لأهم صفة تجمع بين المواطنين في إطار واحد, وهي صفتهم كمواطنين يدركون بالوعي مشاكل الوطن وأهدافه, وصفتهم كبشر يدركون بالوعي مشاكل الإنسانية وأهدافها. 
أسئلة المحاضرة السابعة 
س1/ ((ليست هناك استراتيجية تعليمية واحدة يمكن تطبيقها في كافة المجتمعات النامية ولكن هناك اعتبارات عامة ينبغي مراعاتها عند وضع سياسة للتعليم في الدول النامية  )) 
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